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  : ملخص

إن الأصل الذي تقوم عليه العقود هو التراض ي بين طرفي العقد، وإذا اختل هذا 

الركن المهم فإنه يفسد ولا تترتب عليه أية آثار، وقد انتشرت في وقتنا الحاضر أنواع من 

ركن، كذلك انتشر ما يسمى العقود مقترنة بشروط مجحفة وتعسفية تؤثر على هذا ال

بعقود الإذعان التي ينفرد فيها الطرف الأقوى الذي يقدم خدمة أو سلعة محتكرة بفرض 

شروطه التي في الغالب ما تحققه له مصلحته، وتضر دائما بالقابل، الذي ينحصر دوره في 

 إبرام العقد في القبول أو الرفض.

ادئ القانونية كمبدأ حسن النية والملاحظ أن هناك نوع من القصور في بعض المب

ونظرية السبب وعيوب الإرادة خاصة منها الغبن والاستغلال في إعادة التوازن بين طرفي 

العقد، لذلك يلعب القضاء دورا بارزا في مواجهة الشروط التعسفية. فيلعب دورا مهما في 

الإضافة إلى تفسير الشروط التعسفية من جهة، وتعديلها أو استبعادها من جهة أخرى ب

 ترتيب الجزاءات المدنية والجزائية.

 . تفسير  العقد ؛الإذعان ؛الشروط التعسفية :يةالكلمات المفتاح
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Abstract: 
The principle upon which contracts are based is mutual 

consent between the two parties to the contract, and if this 

important element is disturbed, it spoils and does not result in any 

effects. Nowadays, types of contracts that are associated with 

unfair and arbitrary conditions have spread that affect this pillar, 

as well as the so-called compliance contracts that are unique. In 

it the stronger party who provides a service or a monopolistic 

commodity by imposing his conditions which are often achieved 

in his interest and always harm the recipient, whose role in 

concluding the contract is limited to acceptance or rejection. 

It is noticeable that there is a deficiency in some legal 

principles, such as the principle of good faith, the theory of 

reason, and defects of the will, especially injustice and 

exploitation in restoring the balance between the two parties to 

the contract, so the judiciary plays a prominent role in facing the 

arbitrary conditions. It plays an important role in explaining 

arbitrary conditions on the one hand, and amending or excluding 

them on the other hand, in addition to arranging civil and penal 

sanctions. 
Keywords: The abusive conditions ; Compliance; Interpretation 

of the contract. 
 

 :مقدمة

إن تحول المجتمع المعاصر من مجتمع إنتاجي إلى مجتمع استهلاكي خاصة في الدول 

المستهلك النامية أدى إلى انتشار ظواهر كثيرة أدت إلى اختلال التوازن العقدي بين المنتج و 

وبعبارة أوضح بين المحترف والمهني من جهة وبين عديم الخبرة الذي يعتبر طرفا ضعيفا في 

الرابطة العقدية من جهة أخرى، من خلال انتشار واسع لعقود الإذعان والشروط 

 التعسفية، ونماذج العقود.

لشروط التعسفية هي تلك الشروط التي يقوم الطرف القوي اقتصاديا والذي وا

تمتع بقدرة فنية كبيرة بفرضها على الطرف الضعيف، ومن خلالها يحقق الطرف القوي ي

 مصالحه ولو على حساب الطرف الآخر. 
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وقد يبدو أن مشكلة الشروط التعسفية تكمن في عقود الإذعان فقط، لكن 

الصحيح أن جل العقود خاصة منها ما يتعلق بالمعاوضات المالية قد تتضمن مثل هذه 

 الشروط.

فالمتعاقدان قد لا يكتفيان بما رتبه الشارع من آثار للعقد، مما يجعلهما يتدخلان في 

تحديد هذه الآثار زيادة أو نقصانا، لكن هذه الشروط قد تضر بمصلحة الطرف الضعيف، 

 ويختل أو ينعدم بذلك التوازن العقدي.

وع وتتبع و قد اعتمدت على المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء ما كتب في الموض

 .مضانه وتتبع الآراء الفقهية والقانونية المتعلقة به. بالاضافة إلى المنهج المقارن 

كيف يتم مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك من  :والإشكالية المطروحة هي

 خلال القضاء؟

 المحور الأول:  قصور بعض المبادئ العامة في القانون في مواجهة الشروط التعسفية

ضح هذا المبحث مدى القصور في المبادئ العامة لمواجهة الشروط التعسفية يو 

 كمبدأ حسن النية، ونظرية السبب، والغبن كعيب من عيوب الإرادة. 

 أولا: دور مبدأ حسن النية في مواجهة الشروط التعسفية 

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التي تسري على جميع العقود، والتي أخذها 

المشرع بعين الاعتبار، عند وضعه للقواعد القانونية، وأدخلها كعنصر أخلاقي في القانون 

 1الوضعي، بهدف تحقيق التكامل بين القانون من جهة، والأخلاق من جهة ثانية.

 2ق م ج التي تنص: 107/01وقد أشار القانون الجزائري إلى هذا المبدأ في نص المادة 

  اشتمل عليه وبحسن نية(. )يجب تنفيذ العقد طبقا لما

المقارنة  القوانين أغلب إلى بالنسبة ذاته الأمر وهو النية مبدأ حسن المشرع ولم يعرف

 تعريف له. يخوض في ذلك لإيجاد الفقه جعل ما وهذا

ويعتبر مبدأ حسن النية من المفاهيم التي يصعب تحديدها، نظرا لكونه مبدأ عام 

تعاقد، وقد عرف على أنه: )التعامل بصدق واستقامة ومرن، ويتعلق بالوضع الشخص ي للم

وشرف مع الغير، بصورة تبقي ممارسة الحق ضمن الغاية المفيدة والعادلة اللتين أنش ئ 

من أجلهما، والتزم بهما كل من طرفي العقد بحيث لا تؤدي هذه الممارسة إلى الإضرار بالغير 

 3ة(.دون مسوغ مشروع، بل توصل كل ذي حق إلى حقه بأمان
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 الأمريكية الـمحاكم طوّرت بعدما المبدأ لهذا بوضع تعريف الأمريكي المشرع وانفرد

 أنه: )الإخلاص على الـمبدأ هذا تعريف جاء حيث به، القانونية الخاصة النظريات من العديد

 4التعاقد(. عند المقابل الطرف مصالح ومراعاة الاتفاق عليه تم ما تنفيذ في

في  الآخر الطرف مع التعامل في الأمانة و والاستقامة خلاصالإ  النية بحسن فيقصد

 .تعسف أو تدليس أو غش كل مع يتنافى بما مخبره مع المتعاقد مظهر يتفق إذ العقد،

على  إقدامه حين الشخص تصرفات إلا تجليه لا النفس في يختلج خفي أمر والنية

خلال  من بسوئها أو النية بحسن ويستدل التزام، من به تعهد لما تنفيذه أثناء أو التعاقد

في  ومتعاونا، مفضيا تعاقده في أمينا كان إذا النية حسن المتعاقد المتعاقد. ويكون  سلوك

 5 .تعسفا بحرفيته متمسك غير به التزم الذي بالعقد الوفاء أجل من دائمة استقامة

ة التفكير، ثم إن هذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بالعقد في مراحله الثلاثة، في مرحل

مرحلة الإنشاء والتكوين، ثم مرحلة التنفيذ وفقا لما تمليه الإرادة المشتركة للطرفين، بما 

يضمن توازن العقد، فهو المحرك الرئيس ي في العلاقة العقدية، فالقوة الملزمة للعقد 

 النية. حسن مبدأ من منشؤها مستمد

إذا ثبت عكس ذلك، فإذا أثبت فالنية الحسنة مفترضة لدى كل من المتعاقدين إلا 

العقدي قد  على توازن  من له مصلحة في ذلك سوء النية، فإنه تتدخل إرادة ثالثة للحفاظ

 التعاقد، طرفي على قانونية التزامات خلال فرض من تكون تشريعية، وقد تكون قضائية،

 التعاقد، لطرفي ةالقانوني المراكز لاختلاف تنشأ  نتيجة قد التي التوازن  عدم حالة على تتغلب

 الأخر. الطرف مع مقارنة يعتري أحدهما تعاقدي ضعف لوجود أو

 الحالة هذه في العقد ويسمى على شروط التفاوض مرحلة في المبدأ هذا يعمل وقد 

 لحقوق  العقدي التوازن  مراعاة على المبدأ هذا يعمل التعاقد كما قبل النية حسن بمبدأ

 الحالة هذا في ويسمى العقد، وبنود شروط تنفيذ أثناء في العقدية طرفي الرابطة والتزامات

 التنفيذي. حسن  النية بمبدأ

المعاملات  نزاهة لضمان المبدأ هذا الأوروبي المشرع استخدم السياق، هذا وفي

 ظاهرة اختلال مع التعامل في أهميته على النص خلال من الاستهلاك، عقود في التعاقدية

 فيما التوازن العقدي وضمان العقد طرفي مصالح تمثيل يضمن نحو على العقدي، التوازن 

 في التعسفية بالشروط الخاص 1993 لسنة  13  رقم: التوجيه من 3  المادة جاءت لذا، بينهما
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 النية، حسن مبدأ الشرط هذا متى خالف التعسفي الشرط ببطلان لتقض ي الاستهلاك عقود

 6العقد. والتزامات أطراف حقوق  ينب العقدي التوازن  عدم من حالة خلق طريق عن

لكن القضاء الفرنس ي يستعمل هذا المبدأ في مواجهة الشروط التعسفية، ورغم 

ذلك ظل غير فعال في مواجهة هذه الشروط، فهو لا يشكل تقنية قانونية مستقلة لتحقيق 

 ـ أيضا ـ في الق
ً
انون التوازن العقدي في القانون الفرنس ي، وهو الأمر الذي يعد متحققا

 وفي القانون الجزائري. 7المصري،

ومن خلال ما سبق يظهر أن لحسن النية مظهران،  فالأول يقتض ي أمانة ونزاهة 

المتعاقد في تنفيذ التزامه وبإخلاص، والثاني يقتض ي الالتزام بالتعاون، ويقصد بالنزاهة 

 8مستحيلا.  والإخلاص أن يمتنع المتعاقد عن كل غش أو تدليس يجعل الالتزام عسيرا أو 

 تؤهلهم الاستقامة، من قدر على يكونوا أن ينبغي العملية التعاقدية أطراف أن ذلك

 يفترضه لما الآخر بالمتعاقد العقد في طرف كل توافرها في المتبادلة يثق للثقة محلا يكونوا لأن

 عليج الذي الأمر متعارضة، مصالح على تقوم العقود كانت وإن وشرف وأمانة نزاهة من فيه

 العدالة قواعد تقيده الحق هذا فإن فائدة، أكبر له تحقق بأشياء يحتفظ لنفسه طرف كل

 النية. وحسن

 المتبادلة والثقة أمانتهما من النابعة المتعاقدين بنزاهة بالغا اهتماما أولى المشرع وقد 

 الحقيقية الإرادة واستخلاص المشتركة النية عن البحث عند عليهما ارتكز إنه قد بل بينهما،

ما  بها، يستهدي التي الأمور  من فجعل الغامضة، العبارات تأويل إلى القاض ي إذا احتاج وذلك

 9.وثقة أمانة من المتعاقدين في يفترض

أما الالتزام بالتعاون فإلى جانب النزاهة يتحمل المتعاقد التزاما بالتعاون طبقا 

القيام بعمل يتمثل في إطلاع وإشعار لمقتضيات حسن النية، ويقتض ي هذا الالتزام الإيجابي 

 يجعل ألا والثقة الأمانة من كان وإذا 10المتعاقد معه بكل الأحداث التي تهم تنفيذ العقد. 

 الجهد بذل المدين على يفرض بالتعاون  فإن الالتزام عسيرا، الالتزام تنفيذ من الطرفين أحد

 المدين مع تعاونه يبدي أن نالدائ بالنسبة للدائن، وعلى مفيدا الالتزام تنفيذ لجعل

 11بالتزاماته. الوفاء في بمساعدته

 اعتماد نظرية السبب لمواجهة الشروط التعسفية ثانيا:

فإنه لا يمكن للقضاء أن يستند عليها لإعادة  97وفي ظل النص الحالي للمادة  

التوازن العقدي، نظرا لتسليمهـا بضرورة توافـر شرط واحـد في السبـب وهو شرط 
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ـمشروعية...لذلك لم يبق سوى التسليم بفكرة انعدام السبب كما فعل القضاء الفرنس ي ال

لإبطال الشروط المعفية أو المحددة للمسؤولية، وهي تقنية لم تسلم من النقد باعتبار أنها 

 12لا تؤدي سوى إلى إبطال بعض الشروط، وليس إلى إزالة عدم التوازن العقدي برمته. 

تجد أساسها في النظرية التقليدية والتي ترى أن التزام كل طرف وهي فكرة أو تقنية 

هو سبب التزام الطرف الآخر وتأخذ بعين الاعتبار المقابل الذي يحصل عليه كل شخص 

يتحمل الالتزام، وبالتالي فإن عدم وجود محل للالتزام المقابل معناه عدم وجود السبب، 

ط التعسفية فإن الشرط التعسفي غالبا ما مما يؤدي إلى بطلان العقد، وفي مجال الشرو 

يضع على عاتق الطرف الآخر التزاما لا يكون له مقابل حقيقي، وعلى هذا الأساس لا يمكننا 

  13القول بأن هذا الالتزام باطل لغياب السبب. 

ويرى البعض أنه لا يمكن الاعتماد على نظرية السبب في مجال عقود الاستهلاك 

ن الناحية العملية فالمفترض أن العقد قام على سببه الصحيح، لأنها لا تثور أصلا م

والمطلوب هو مواجهة عدم التوازن بين التزامات المهنيين والمستهلكين، وليس إثارة غياب 

 14السبب الذي تبنى عليه هذه الالتزامات.

وفي محاولة لتحقيق التوازن العقدي، ظهر في فرنسا في سنوات السبعينات اتجاه 

دعم من بعض الفقه الذي سبقه، يستند إلى نظرية السبب، وهو ما تشترطه قضائي ب

)ق م فرنس ي( من وجوب وجود السبب في الالتزام، من أجل إبطال الشروط  1131المادة 

المخالفة لإلتزام أساس ي في العقد وبخاصة تلك التي تروم استبعاد أو تحديد مسؤولية أحد 

 المتعاقدين.

الفرنسية إلى القول بأنه: )يعتبر خرقا لنص المادة  حيث ذهبت محكمة النقض 

من القانون المدني ما ذهب إليه المجلس القضائي من تطبيق لشرط يتضمن  1131

( عن التأخير. والذي يناقض التزامها الأساس ي Chronopostتحديدا لمسؤولية شركة البريد )

 15ر مكتوب (. بإيصال الطرود بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى اعتباره كأنه غي

 دور الغبن في مواجهة الشروط التعسفية ثالثا:

فالغبن في العقود هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يحصل عليه 

 بمقتض ى العقد.
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ففي الاستغلال لا يكتفى  16والغبن بهذا المفهوم هو المظهر المادي للاستغلال.

المتعاقد المغبون لم يكن ليبرم العقد إلا لأن بالوقوف أمام المظهر المادي بل لابد أن يكون 

المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، وهو ما يمثل المظهر أو العنصر 

 النفس ي للاستغلال.

فالمظهر المادي للاستغلال يتضح عند مقارنة الالتزام الذي يتحمله المتعاقد   

اقد الآخر في عقود المعاوضة فلا يتصور في عقود المغبون، وقيمة المقابل الذي يتحمله المتع

التبرع ولا في العقود الاحتمالية كعقد التأمين، وقد يكون التفاوت في المنفعة التي يحصل 

 عليها المتعاقد تقل عن قيمة المنفعة أو الفائدة المقابلة التي يحصل عليها المتعاقد الآخر.

ية للقاض ي، فهذه المسألة هي مسألة وهذا التفاوت تقديره متروك للسلطة التقدير 

 قانونية ولا رقابة للمحكمة العليا على القاض ي فيها.

إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل مع ما ق م ج على أنه : ) 90/01وتنص المادة 

حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين 

 أو  أن المتعاقد
ً
 بينا

ً
المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا

هوى جامحا، جاز للقاض ي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص 

 (.التزامات هذا المتعاقد

 تعرض الذي المتعاقد عن والاستغلال الغبن رفع وفقا لهذه المادة القاض ي فيتولى

 بإنقاص إما النفسية، لحالته واستغلال نظيره التزامات التزاماته مع توازن  بعدم لغبن

 التدخل للقضاء تجيز قانونية مكنة وهي العقد، أو بإبطال والمستغل المغبون  الطرف التزامات

إرادة المتعاقدين، فقد أعطاه المشرع بموجب النص السابق  من للحد العقدية الروابط في

خصوص عملا على تحقيق التعادل بين الأداءات بالشكل الذي سلطات واسعة في هذا ال

 17. يحفظ للعقد عدالته واتزانه

و له أن يستند إلى أي وسيلة من شأنها أن تيسر له هذا التقدير، ومن ذلك اللجوء 

إلى أهل الخبرة في الش يء المعقود عليه مثلا، وله أن يستعين بالعرف الجاري في التعامل، 

قة في محل العقد، وهناك حالات يكون عدم التعادل الجسيم بين والتعاملات الساب

 الأداءات فيها ظاهرا ولا يحتاج إلى أية خبرة في الكشف عنه.
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والقاض ي هنا يحكم وفقا لما يطلبه الطرف المغبون، ولا يستطيع أن يحكم بإبطال 

بطلان أشد العقد إذا طلب هذا الأخير الإنقاص من التزامات الطرف المغبون فقط لأن ال

 وطئا من الإنقاص.

وإذا كان المشرع الجزائري قد اعتنق النظرية الشخصية أو الذاتية لهذا العيب، إلا 

أنه لم يواجه وجوده في العقود ما لم يترتب عليه عدم تعادل صارخ بين ما يعطيه المتعاقد 

هو ما يطلق وبين ما يحصل عليه من فائدة بموجب العقد، أو بين التزامات المتعاقدين، و 

فرغم أن ترك تحديد فداحة الغبن لسلطة  18عليه في بعض النصوص بالغبن الفاحش.

القاض ي التقديرية إلا أن ذلك يعني استبعاد العقود التي تنطبق عليه كافة شروط هذا 

 النص حينما يقدر القاض ي على عدم التعامل بين الالتزامات ليس فادحا.

ات المتقابلة في العقد يقتض ي بالضرورة تقييم ومن المؤكد أن تقدير قيمة الأداء

 19 الشروط التي يمليها أحد المتعاقدين على الآخر.

ومن خلال ما سبق يبدو أن مفهوم الغبن يتلاءم مع موضوع الشروط التعسفية،        

ويسمح بتوفير حماية فعالة ضد هذه الشروط، ما دام وجود الشروط التعسفية في العقد 

إلى التفاوت في الالتزامات المتبادلة، مما يعني بأن العقد الذي يتضمن  يؤدي بالتحديد

 شروطا تعسفية هو عقد به غبن.  

وعموما إذا كانت النظرة الأولى إلى نظريات عيوب الإرادة قد توحي بإمكانية علاج 

مشكلات اختلال التزامات العقد، إلا أن النظرة المتفحصة لهذه النظريات توضح لنا عدم 

واها في توفير مناخ ملائم لتأكيد صحة إرادة الطرف الأقل كفاءة أو خبرة، وعدم كفايتها جد

 20 لإعادة التوازن إلى العقود التي يستغل فيها المحترف إحترافه في مواجهة المحترفين.

 المحور الثاني: سلطة القضاء في تفسير الشروط التعسفية 

 و تعديلها أو استبعادها وترتيب الجزاءات

ورد المشرع الجزائري النصوص التشريعية التي تقض ي بأن العقد قانون أ

المتعاقدين، أي أن العقود تقوم مقام القانون بين أطرافها، وهو ما يعد تطبيقا واضحا 

العقد شريعة ق م ج : ) 106المادة فنصت ، لمبدأ سلطان الإرادة ولمبدأ حرية التعاقد

له إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعدي

من القانون المدني الفرنس ي التي تقرر أن  1134(، وهذه المادة تقابل المادة القانون 

 الاتفاقات التي أبرمت تحل محل القانون فيما بين المتعاقدين.
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وإعمــــالا لصــــريح عبــــارة هــــذا النصــــوص قــــد يبــــدو أنــــه يمتنــــع علــــى القضــــاء، مراجعــــة 

العقود طالما كانت عبارات هذا العقد وشروطه واضحة وصريحة ولا غموض فيها،  مضمون 

 21وطالما كانت شروط العقد غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

وبــــذلك فــــإن القضـــــاة لا يملكــــون إلا أن يطبقـــــوا مــــا ورد فـــــي العقــــد مـــــن شــــروط، فـــــلا 

ولـو بججـة تحقيـق العدالــة يــمتنعوا عـن تطبيـق أي شـرط مـن شـروطه بــأي  جـة كانـت حتـى 

أو السـعي نحـو إزالــة اخـتلال التــوازن العقـدي بــين الطـرفين، باســتبناء مـا يســمح بـه القــانون، 

كمــا هــو بالنســبة للتعــديل التشــريعي الخــاص بالشــرط الجزائــي، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لمــا 

عقـــــود يســـــمح بـــــه التشـــــريع الجزائـــــري مـــــن إلغـــــاء أو تعـــــديل الشـــــروط التعســـــفية الـــــواردة فـــــي 

 الإذعان.

 1978ينــاير  10مــن القــانون الصــادر فــي  35أو كمــا أورده التشــريع الفرنســ ي فــي المــادة 

  22 من إعطاء القضاء سلطة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك.

لكــن وبــالرغم مــن أنــه يمتنــع علــى القاضــ ي التــدخل فــي مضــمون العقــد فإنــه يســتطيع 

ون إرادة أحـــد الأطـــراف غيـــر واضـــحة، أو حينمـــا أن يتـــدخل لتفســـير هـــذا المضـــمون حينمـــا تكـــ

يكــون الشــرط غامضــا، حيــث أن للقاضــ ي أن يســتخدم ســلطته فــي تفســير شــروط العقــد وفــي 

   23تتبع توجه إرادة المتعاقدين.

 أولا: سلطة القاض ي في تفسير الشروط التعسفية

  يؤول الشك في مصلحة المدين(.ق م ج على أنه: ) 112/1تنص المادة          

والشـــــك إحســـــاس نفســـــ ي يـــــنجم عـــــن التجـــــز عـــــن حســـــم التـــــردد الـــــذي تحتملـــــه عبـــــارات        

 24العقد في شأن الاستدلال على النية المشتركة للطرفين.

فلابـــد أن يكـــون هنـــاك شـــك فـــي التعـــرف علـــى النيـــة المشـــتركة للمتعاقـــدين، بـــأن يتـــراو         

ا إذا اسـتحال التفسـير، ولـم يتبـين التفسير بين وجوه متعددة ولا ترجيح لوجـه علـى وجـه، أمـ

فاسـتحالة التفسـير تعنـي عـدم وجـود العقـد  25أي وجه يفسر به العقد، فالعقد غير موجود،

 أصلا.

وتعتبـــــر القاعـــــدة التـــــي نصـــــت عليهـــــا المـــــادة ســـــالفة الـــــذكر والمتمثلـــــة فـــــي أن الشـــــك يفســـــر       

أن يلتــزم بحكمهــا، وإذا  لمصــلحة المــدين مــن القواعــد الآمــرة التــي يتعــين علــى قاضــ ي الموضــوع

 26 خالفها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الموجب لإلغاء حكمه.
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وتسـتند هـذه القاعـدة علـى أسـاس أن الأصـل فـي الإنسـان بـراءة ذمتـه، فـإذا وجـد مــن 

يــــدلاي خــــلاف هــــذا الأصــــل فــــإن عليــــه أن يثبــــت هــــذا الادعــــاء، وانطــــلاق مــــن هــــذا المبــــدأ فــــإن 

تــــزام المـــدين المبنــــي علـــى الشــــرط محـــل التفســــير يجـــب أن يفهــــم باعتبــــار أن الشـــك فــــي مـــدى ال

الأصــل عــدم تحمــل المــدين بــالالتزام، وبالتــالي فــإن عــبء إثبــات ذلــك الالتــزام يقــع علــى عــاتق 

 27الدائن.

و يقصـد بالمـدين فــي هـذه الحالــة الشـخص الـذي يلحقــه الضـرر عنــد إعمـال الشــرط، 

ذ التفسـير يـرد علـى الشـرط الغـامض، وبـذلك فإنـه يتعـين أن حتى إذا كان دائنـا فـي الالتـزام، إ

 يفسر الشك لمصلحة من يضره وجود هذا الشرط.

ق م  112/2وكمــا ورد ســابقا فــإن يــرد علــى هــذه القاعــدة اســتبناء حيــث تــنص المــادة 

غير أنه لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فيي عقيود اعذعيان ايارا  ج على أنه: )

(. فيعتبــــر هــــذا الــــنص اســــتبناءا علــــى القواعــــد العامــــة فــــي تفســــير رف المييييذعنبمصييييلحة الطيييي

العقود، إذ أن الأصـل أن الشـك يفسـر فـي مصـلحة المـدين عنـد غمـوض عبـارة العقـد، أمـا فـي 

عقد الإذعان فإن الغموض يؤدي إلـى أن يفسـر هـذه العبـارات وهـذه الشـروط الغامضـة بمـا 

دائنــــا، فــــالغموض يفســــر لمصــــلحته فــــي جميـــــع  يحقــــق مصــــلحة المــــذعن، ســــواء كـــاـن مــــدينا أو 

الأحـــوال حتـــى لـــو أدى ذلـــك إلـــى الإضـــرار بالمتعاقــــد الآخـــر القـــوي فـــي الرابطـــة العقديـــة، لكونــــه 

 مدينا في هذا الشرط الغامض.

وبـــالرغم مـــن أن المشـــرع الجزائـــري حـــذا حـــذو المشـــرع المصـــري، هـــذا الأخيـــر الـــذي ســـبق        

أنــه لــم يتنبــه إلــى أن الحمايــة التــي يوفرهــا مثــل هــذا الــنص  بهــذا الــنص المشــرع الفرنســ ي، إلا 

محــــدودة وقاصــــرة. فمــــن ناحيــــة نجــــد أن المشــــرع المصــــري قــــد جعــــل التفســــير مفيــــدا للطــــرف 

المذعن في الحالات التي يكون فيها النص غامضا، مع أن غموض الـنص أو وضـوحه لـم يكـن 

ر عــن مـــدى إشحــاف شـــروطه ليــؤثر فــي ،ـــ يء، إذ أن المــذعن كــاـن ســيقبل بالعقـــد بغــض النظـــ

 وبغض النظر عن وضو  هذا الإشحاف أو غموضه، وإلا فما معنى الإذعان. 

ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن المشــرع المصــري قــد اقتصــر فــي هــذه الحالــة علــى تــوفير تلــك         

الحمايـــة المحـــدودة لمـــن يتـــوفر فيـــه وصـــف الإذعـــان دون غيـــر مـــن المتعاقـــدين، ويعنـــي ذلـــك أن 

يف علـــى أمـــره فــــي عقـــود المســـاومة أو ذلـــك الطــــرف الـــذي يغمـــض عليـــه معنــــى الطـــرف الضـــع

شروط العقد ولا يتمكن من فهمها أو مناقشتها ــ لعـدم تخصصـه أو لقلـة كفاءتـه ــ لـن يتمتـع 
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بـــأي حمايـــة قانونيـــة فـــي مواجهـــة الشـــروط التعســـفية طالمـــا أنـــه الـــدائن فـــي العقـــد أو بموجـــب 

 28الشرط.

 : ما مدى سلطة القاض ي في اعتبار الشرط تعسفيا؟والسؤال المطرو  هو        

والحقيقــة أن هــذه المســألة يتجاذبهــا اتجاهــان فــي القضــاء الفرنســ ي، أحــدهما يأخــذ بالتفســير 

 الضيق للشرط التعسفي، وأما الاتجاه الآخر فيأخذ بالاتجاه الواسع.  

 اتجاه التفسير الضيق للشرط التعسفي -1

فــــإن دور الســــلطة القضــــائية فــــي إبطــــال الشــــروط التعســــفية وبمقتضــــ ى هــــذا الاتجــــاه         

 29 عند غياب مرسوم أو نص يسمح بذلك يكون منعدما.

لم يهتم بحمايـة الطـرف  وعلى خلاف المشرع المصري والجزائري فإن المشرع الفرنس ي

الضـــعيف فـــي عقـــود الإذعـــان،  فقـــد جـــاء القـــانون الفرنســـ ي خلـــوا مـــن أي نـــص خـــاص بـــذلك 

المتعلـــــــــق بحمايـــــــــة وإعـــــــــلام المســـــــــتهلكين بالســـــــــلع  78-23ور القـــــــــانون وذلـــــــــك حتـــــــــى قبـــــــــل صـــــــــد

منــه، ســـلطة القاضـــ ي فـــي الرقابــة علـــى الشـــروط التعســـفية  35والخــدمات، محـــددا فـــي المـــادة 

الــواردة فــي العقــود التــي تبــرم بــين المهنيــين أو المســتهلكين، مقــررا اعتبــار أن هــذه الشــروط غيــر 

ن تحديـد الشــروط التعســفية يـتم عــن طريــق قــرارات مكتوبـة، وفــي نفــس المـادة قــرر المشــرع أ

تصــدر عــن مجلــس الدولــة بعــد أخــذ رأي لجنــة الشــروط التعســفية التــي اســتحدثت بموجــب 

 30من القانون السابق الذكر. 36المادة 

فالمشــرع الفرنســ ي أخــرج ســلطة تحديــد الشــروط التعســفية مــن يــد القضــاء خشــية مــن       

 .1978يناير  10من التشريع الصادر في  35تحكم القضاء، من خلال المادة 

وقد أجاز هذا القانون للسلطة التنفيذية المختصة من خلال مجلـس الدولـة، أن تصـدر      

اللـــــوائح التـــــي تمنـــــع أو تقيـــــد أو تـــــنظم هـــــذه الشـــــروط، وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن تمســـــك غيـــــر المهنـــــي أو 

وضـــــوع يســـــتطيع أن المســـــتهلك فـــــي مواجهـــــة المهنـــــي بـــــأن شـــــرطا يعتبـــــر تعســـــفيا، فـــــإن قاضـــــ ي الم

ســـالف  35يســتبعد هــذا الشــرط ويقــض ببطلانــه، واعتبـــاره غيــر مكتــوب، طبقــا لــنص المــادة 

البيــــان، إذا كانــــت اللائحــــة التنفيذيــــة الصــــادرة مــــن الســــلطة المختصــــة، عــــن طريــــق مجلــــس 

 31الدولة، قد اعتبرت هذا الشرط تعسفيا.
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شروط التعسفية المنصوص عليها، وبالتالي أصبح القضاء لا يملك إلا الحكم ببطلان ال      

والمخالفة للنصوص، عنـدما يرفـع إليـه النـزاع، ولكنـه لا يملـك إبطـال الشـروط التـي تظهـر لـه 

 32أنها تعسفية، في حالة غياب النص.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن منح القاض ي سلطة إبطال الشروط التعسفية فيما لم يرد      

املات لأن الغمـــوض غالبـــا مـــا يكتنـــف مفـــاهيم كـــل مـــن بـــه نـــص يـــؤدي إلـــى عـــدم اســـتقرار المعـــ

 33التعسف والميزة الفاحشة الأمر الذي يؤدي إلى قيام السلطة على عناصر غير محددة.

 اتجاه التفسير الواسع للشرط التعسفي -2

أثار مسلك المشرع الفرنس ي في تقييد سلطة القضاء في تحديد الشرط التعسفي       

ط التعسفي ل بعضهم أن بإمكان القضاء أن يحدد مفهوم الشر انتقادات كثيرة لذا قا

 35ويلغي شروطا وإن لم ترد في المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بججة أن المادة 

يناير يعتريها الغموض، ذلك أنها لم تحدد مفهوم الشرط التعسفي تحديدا  10من قانون 

دقيقا. وفي ضوء ذلك للقضاء أن يستجلي هذا الغموض ويحدد ما يراه شرطا تعسفيا 

 34 ه المعطيات الموضوعية التي يستنبطها من ظروف النزاع المعروض عليه.طبقا لما تفرز 

ويأخذ هذا الاتجاه بنظر الاعتبار الاعتبارات العملية فليس هناك ما يبرر رفض        

إعطاء القاض ي دورا في الرقابة على الشرط التعسفي ويدل على ذلك أنه على الرغم من 

وجود سلطة للحكومة في إصدار مراسيم بعَد عمل لجنة مقاومة الشروط التعسفية و 

 35شرط ما تعسفيا فإنه مازال هناك العديد من الشروط التعسفية التي تدرج في العقود.

واستجابة لهذه التطورات استشعر المشرع الفرنسـ ي أهميـة ملاءمـة النصـوص الخاصـة       

دير وجـــــود الصـــــفة بحمايـــــة المســـــتهلك للواقـــــع العلمـــــي واتضـــــح أهميـــــة الاعتـــــراف للقاضـــــ ي بتقـــــ

التعســـفية فـــي الشـــرط فـــي العقـــود محـــل المنازعـــات التـــي تعـــرض عليـــه وخاصـــة فـــي غيـــاب نـــص 

مــن قــانون الاســتهلاك  421/6يحظـر مثــل هــذا الشـرط. حيــث نــص المشـرع الفرنســ ي فــي المـادة 

يجيوز للقاضيي ي أن ييييمر فيي هييذا الصيدد كلمييا اقتضيت الحييال ب لغيياء علـى أنــه: ) 1993لعـام 

شييييروعة أو التعسييييفية يتضييييمنه كييييل عقييييد أو نمييييوذ  لعقييييد مفييييرو  أو الشييييروط غييييير الم

 36(. مقترح بالنسبة للمستهلك
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تفسـيرا موسـعا فمــنح  35ففـتح هـذا الاتجـاه البـاب أمـام قاضــ ي الموضـوع لتفسـير المـادة        

القاضــــ ي ســــلطة اســــتبعاد الشـــــروط التعســــفية المفروضــــة بواســــطة المهنـــــي علــــى غيــــر المهنـــــي أو 

ســـــتطيع القاضـــــ ي أن يحكـــــم بـــــبطلان هـــــذه الشـــــروط، إذا تـــــوافرت لهـــــا معيـــــاري المســـــتهلك، في

التعســـف، وهمـــا اســـتخدام المهنـــي لنفـــوذه الاقتصــــادي، وإعطائـــه ميـــزة فاحشـــة، بـــالرغم مــــن 

عـــــــدم صـــــــدور لائحـــــــة مـــــــن الســـــــلطة التنفيذيـــــــة المختصـــــــة عـــــــن طريـــــــق مجلـــــــس الدولـــــــة بهـــــــذه 

 37 الشروط.

، وأصدر قانونا حـديثا 38وتبنى التوجيه الأوربيفلقد حسم المشرع الفرنس ي هذا الموضوع     

( ســكرتير الدولــة المكلــف CHATELم والمســمى قــانون)2008ينــاير  03م الصــادر فــي 2008ســنة 

بالاســـتهلاك، لأنــــه صــــدر بنــــاء علــــى اقتــــرا  منــــه، وعنــــوان هــــذا القــــانون تطــــوير المنافســــة فيمــــا 

التــي   L141-1ا القــانون المــادة يتعلــق بالخــدمات المتعلقــة المقدمــة للمســتهلك، ولقــد أدرج هــذ

أعطـــت للقاضـــ ي ســــلطة إبطـــال الشـــرط التعســــفي مـــن تلقــــاء نفســـه أثنـــاء نظــــره نزاعـــا لعقــــد 

 39 تضمن هذا الشرط.

 سلطة القاض ي في تعديل الشروط التعسفية أو استبعادها ثانيا: 

س، إذا كـاـن للقاضــ ي دور بــارز فــي تفســير نصــوص وبنــود العقــد التــي شــابها غمــوض أو لــب      

فــإن لــه دور آخــر هــام يتمثــل فــي تعــديل العقــد عــن طريــق التخفيــف مــن الالتزامــات العقديــة 

إذا ظهـر لـه وجـود اخـتلال فـي التـوازن العقـدي، فـإذا اختـل هـذا التـوازن لظـروف خارجيـة لــم 

يكـــن مـــن الممكـــن توقعهـــا أو دفعهـــا، أو لوجـــود شـــروط تعســـفية اقترنـــت بالعقـــد فرضـــها أحـــد 

ر اسـتغلالا لحاجـة هــذا الطـرف الضـعيف لهـذه السـلعة أو الخدمـة التــي المتعاقـدين علـى الآخـ

يقـــــدمها الطـــــرف القـــــوي اقتصـــــاديا، أو لوجـــــود شـــــرط جزائـــــي ينطـــــوي علـــــى نـــــوع مـــــن المغـــــالاة 

 اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر.

وهـــذا التعـــديل عنـــدما يتعلـــق بمرحلـــة إبـــرام العقـــد فســـلطة القاضـــ ي تتجلـــى فيـــه فـــي           

ســـــتغلال وفـــــي عقـــــود الإذعـــــان، فالمتعاقـــــدان يجـــــب أن تتعـــــادل التزاماتهمـــــا فـــــي إبـــــرام عقـــــود الا 

العقــد بحيــث تتســاوى فائــدتهما منــه، فــإذا اختــل هــذا التــوازن بغــبن أحــدهما، دلاــي القاضــ ي 

 لإصلا  هذا الخلل.
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فإما أن يزيل الغبن ويعيد التعادل بينه وبين المغبون، وإمـا أن يقـوم القاضـ ي بإعـادة 

بينهمــا بحــل العقــد وإبطالــه أو بتعــديل التـزام الطــرف المغبــون، كــذلك يحــق للقاضــ ي  المسـاواة

إذا اكتشـــــف شـــــرطا تعســـــفيا فـــــي عقـــــد الإذعـــــان أن يعدلـــــه بمـــــا يزيـــــل أثـــــر التعســـــف. أو يعفـــــي 

  40الطرف المذعن منها.

 ثالثا: الجزاء المدني والجزائي العقابي

 الجزاء المدني -1

 التي تم التعسفية الشروط هذه مثل) : على  23-78القانون  من 35/02المادة  تنص 

من  L132-1المادة   أعادت ( ومكتوبة غير تعتبر السابقة، للأحكام بالمخالفة عليها الاتفاق

 (.مكتوبة غير التعسفية الشروط تعتبر)  :فيها جاء الصياغة إذا نفس الاستهلاك قانون 

نص المادة السابقة نصا آمرا ويعني هذا أن الشروط التعسفية تكون باطلة، ويعتبر 

ومتعلقا بالنظام العام، ولذلك يكون باطلا بطلان مطلقا كل اتفاق بين المتعاقدين على 

 41مخالفته.

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04أما في القانون الجزائري فقد كان القانون 

ل خاليين من شحيحين جدا إن لم نق43 306-06، والمرسوم التنفيذي 42الممارسات التجارية

 ترتيب الجزاء المدني.

 الجزاء العقابي -2

فقد  02-04القانون  ضمن الجزائري  المشرع يتناوله لم الذي المدني الجزاء عكس على

 العقود من عقد في المدرجة التعسفية الشروط ضد المقررة نص على الجزاءات العقابية

من نفس القانون، وهي تتمثل  38هذا القانون وذلك في المادة  تطبيق نطاق ضمن الواقعة

 في الآتي:

 الغرامة المالية: -أ

 نزيهة غير تجارية ممارسات تعتبرعلى: ) 02-04القانون  رقم   من 38 المادة تنص

 القانون، هذا من 29و  28و 27و 26المواد  لأحكام مخالفة تعسفية وممارسات تعاقدية

 (.د ( 5.000.000 ( إلى )د 50.000دينار ) ألف من خمسين بغرامة عليها ويعاقب

 مخالفة على كجزاء عقوبة الغرامة الجزائري  المشرع فقد رتب وفقا لنص هذه المادة 

 والممارسات النزيهة، غير التجارية بالممارسات المتعلقينوالخامس  الرابع أحكام الفصل

العقوبات  ، ومبلغ هذه الغرامة يعتبر الأكبر بالمقارنة مععلى التواليالتعاقدية التعسفية 
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الأخرى المسلطة على الممارسات التجارية غير الشرعية، وممارسة أسعار غير شرعية والتي 

دج(، باستبناء الغرامة المسلطة على  5.000.000قد تصل إلى خمسة ملايين دينار جزائري )

 دج(.  10.000.00الممارسات التجارية غير النـزيهة حيث قد تصل إلى )

 الغلق اعداري: -ب

 الغلق في تتمثل ثانية د أردف المشرع هذه العقوبة المتمثلة في الغرامة بعقوبةوق

 العود. بحالة الأمر تعلق التعسفية إذا الشروط التجاري عند إدراج الإداري للمحل

 الغلق اعداري  إجراء يتخذالتي تنص: ) 02-04القانون  رقم   من  47وهذا ما جاء في المادة 

لأحكام  مخالفة لكل العود حالة في الشروط نفس وفق أعلاه 46ة الماد في عليه المنصوص

 القانون.  هذا

 رغم أخرى  بمخالفة يقوم اقتصادي عون  عود، في مفهوم هذا القانون، كل حالة في يعتبر

 (.سنة من منذ أقل حقه في عقوبة صدور 

ي وهذا الإجراء المتمثل في الغلق الإداري للمحل التجاري يكون بقرار من الوال

( 30المختص إقليميا، بناء على اقترا  من المدير الولائي للتجارة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين )

يوما. وهذا القرار يكون قابلا للطعن أمام القضاء، وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن للعون 

الاقتصادي المضرور بهذا الإجراء المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه أمام الجهة 

 من نفس القانون(. 47التي أحالت إليها المادة  46ضائية المختصة )وفقا للمادة الق

 التجاري: السجل من والشطب المؤقت المنع - 

 حالة في العقوبة تضاعف على أنه: ) 02-04القانون  رقم   من 47/03 المادة تنص

 نشاطه ممارسة من عليه المحكوم الاقتصادي العون  يمنع أن القاض ي يمكن العود، و

 (التجاري  شطب سجله أو مؤقتة بصفة

 النشاط ممارسة من المؤقت المنع إلى التجاري  المحل غلق عقوبة قد تضاعف

التجاري، في حالة العود. وللقاض ي  السجل من النهائي الشطب إلى التجاري، وقد تصل

 سةممار  من المؤقت سلطة تقديرية واسعة فيما يخص تسليط أي من العقوبتين، إما المنع

التجاري، وإما الشطب نهائيا من السجل التجاري، وكذلك في تحديد مدة المنع  النشاط

 المؤقت.

 

 



 الحماية القضائية من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

915ص  - 571 ص  

  بورزق أحمد. د

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  586

 

 الحبس: -د

 أن يمكن ذلك، فضلا عنعلى أنه: ) 02-04القانون  رقم   من 47/04 المادة تنص

 (.( واحدة1( أشهر إلى سنة )3ثلاثة ) من حبس عقوبة العقوبات، هذه إلى تضاف

 والمنع التجاري  للمحل الإداري  عقوبة الغلق إلىفإنه بالإضافة  وفقا لهذا النص

 السجل من النهائي مؤقتة أو دائمة بالشطب بصفة التجاري  النشاط ممارسة من المؤقت

 التجاري، فإنه توجد عقوبة أخرى تتمثل في الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

 وهذه العقوبة تكون في حالة العود.

 رات المتضمنة العقوبات المسلطة على العون الاقتصادي:نشر القرا -هي

في  القاض ي وكذا ،في حالة اتخاذ إجراء الغلق الإداري  إقليما المختص يمكن للوالي

نهائيا، نشر  عليه المحكوم أو المخالفة مرتكب نفقة على يأمرا حالة العقوبات الأخرى أن

التي  الأماكن في بارزة بأحرف لصقها أو ةالوطني الصحافة في منها خلاصة أو كاملة قراراتهما

 من نفس القانون(. 48يحددانها )وفقا للمادة 

 معاينة هذه المخالفات: -و

الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا  02-04لقد حدد القانون 

 :   49القانون والتحقيق فيها وهم حسب المادة 

 .الجزائية الإجراءات قانون  في عليهم المنصوص القضائية الشرطة أعوان و ضابط -

 المكلفة للإدارة التابعون  بالمراقبة، الخاصة الأسلاك إلى المنتمون  المستخدمون  -

 .بالتجارة

 .الجبائية الإدارة لمصالح التابعون  المعنيون  الأعوان -

لهذا  المعينون  الأقل على 14الصنف  في المرتبون  بالتجارة، المكلفة الإدارة أعوان -

 الغرض.

نفس هؤلاء الأشخاص  306-06من المرسوم التنفيذي رقم  17كما خولت المادة 

من هذا المرسوم، هذه المادة التي  05لمراقبة ومتابعة المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 حددت البنود التي تعتبر تعسفية.

 المترتبة وباتالعق كذا و المعاينة و تتم المراقبةعلى ما يلي: ) 17حيث تنص المادة 

 المؤرخ 02-04رقم  القانون  طبقا لأحكام المرسوم هذا من 05المادة  أحكام مخالفات على

 (. والمذكور أعلاه 2006يونيو  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  05في 
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 المهام المنوطة بهم في سبيل معاينة المخالفات وهي: 02-04وقد حدد القانون 

 أية وكذا المحاسبية أو المالية أو التجارية أو الإدارية داتالمستن كل بفحص ـ القيام

 (.50/01المهني )المادة  السر بججة ذلك من يمنعوا أن دون  معلوماتية، أو وسيلة مغناطيسية

 (.51البضائع )المادة  بججزالقيام ـ 

 الملحقات و المكاتب و التجارية المحلات إلى الدخول  وللموظفين المذكورين حرية

 طبقا دخولها يتم التي السكنية المحلات باستبناء مكان أي وإلى التخزين أو الشحن نوأماك

 (.52/01الجزائية )المادة  الإجراءات لقانون 

 متاع أو طرد أي ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع، ويمكنهم فتح

 (.52/02عند القيام بمهامهم )المادة  الناقل أو إليه المرسلالمرسل أو  بحضور 

هذه  ظل في الموظفين هؤلاء بإمكان هل :هو هذا كل من التساؤل  إلى يدعو ما أن على

 الأعوان بين المبرمة العقود تتضمنها قد التي التعسفية الشروط عن الكشف الصلاحيات

 على جاءت التي التعسفية للشروط بالنسبة سهلا الأمر يبدو والمستهلكين؟ قد الاقتصاديين

 ما لكن 306-06من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  أو 02-04القانون  من 29 المادة ذكرها

 إلى تؤدي أن بإمكانها والتي القائمتين، هاتين ضمن المدرجة التعسفية غير الشروط مصير

-04من القانون رقم  03المادة  من السابعة تطبيقا للفقرة العقدي بالتوازن  ظاهر إخلال

02.44 

 بالأسعار الإعلام بعدم المتعلقة المخالفات لمعاينة بالنسبة متيسرا الأمر كان فإذا

 لأن المطابقة، غير الفوترة و الفوترة عدم أو البيع بشروط الإعلام عدم و كذا والتعريفات

 المخالفات لمعاينة بالنسبة البساطة ذهبه يعد لا الأمر فإن مادية بحتة، بوقائع يتعلق الأمر

 على يتعذر قد بحتة تقنية أو قانونية الأمر يتعلق بمسائل نلأ  التعسفية بالشروط المتعلقة

 45.منها التحقق و اكتشافها الاختصاص ذوي 

 إجراء المصالحة:   -ي

 بمحاضر فإن المخالفات تثبت 02-04من القانون رقم  55/02وفقا لنص المادة 

ميا من أجل الجمهورية المختص إقلي إلى وكيل بدوره يرسلها الولائي الذي المدير إلى تبلغ

التي تنص على المصالحة في بعض الحالات  60مباشرة الدعوى العمومية، مع مراعاة المادة 

 ثلاث إلى تشير 60كإجراء يمنع من المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية، والمادة 

 الغرامة، وهذه الحالات هي: قيمة بعضها باختلاف عن تختلف حالات،
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  د ( 1.000.000مليون دينار ) 01 عن تقل أو ي تساو  الغرامة ي قيمة01

سالفة الذكر، فإنه إذا كانت الغرامة  60حسب الفقرة الأولى والثانية من المادة  

مليون دينار، فإنه يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من  عن تقل أو تساوي 

 الأعوان الاقتصاديين المخالفين إجراء المصالحة.

غرامة المقررة في حالة إدراج العون الاقتصادي للشروط التعسفية التي تكون وبما أن ال

 دج ، متضمنة في هذه القيمة، فإنه يمكن إجراء المصالحة. 5.000.000دج و 50.000بين 

د ( وتقل عن ثلاثة آلاف دينار  1.000.000تفوق المليون دينار ) الغرامة قيمةـ 02

 د (. 3.000.000)

 الأعوان من يقبل أن بالتجارة المكلف للوزير فإنه يمكن 03/ 60حسب المادة  

تفوق المليون دينار  الغرامة إذا كانت قيمة المخالفين إجراء المصالحة، الاقتصاديين

الـمعد  المحضر إلى دج(، استنادا 3.000.000دج( وتقل عن ثلاثة آلاف دينار ) 1.000.000)

وهنا كذلك بالتجارة،  المكلف الولائي المدير طرف من والمرسل المؤهلين الموظفين طرف من

تدخل الغرامة المحددة في حالة إدراج الشروط التعسفية من طرف العون الاقتصادي، 

على أن الوزير المكلف بالتجارة هو الذي يقوم بقبول المصالحة خلافا للحالة الأولى التي 

فإن المادة لم تحدد كيفية  يكون المكلف بذلك هو المدير الولائي المكلف بالتجارة. كذلك

 دج(. 3.000.000ثلاثة آلاف دينار )العمل إذا كانت قيمة الغرامة تساوي 

 د ( 3.000.000مليون دينار ) 3تفوق  الغرامة قيمةـ 03

 3.000.000مليون دينار ) 3تفوق  الغرامة فإنه  إذا كانت قيمة 60/04حسب المادة 

 يرسل المؤهلين الموظفين طرف من المعد حضرالمدج(، فإنه لا يمكن إجراء المصالحة و 

 إقليميا قصد المختص الجمهورية وكيل إلى بالتجارة المكلف الولائي المدير طرف من مباشرة

 القضائية. المتابعات

وهناك حالة أخرى لا يمكن للعون الاقتصادي من إجراء المصالحة وهي حالة العود حيث 

( 2)الفقرة 47المادة  مفهوم حسب العود حالة فيمن نفس القانون على: )  62تنص المادة 

من  مباشرة المحضر يرسل و المصالحة، من المخالفة مرتكب يستفيد لا القانون، هذا من

 المتابعات قصد إقليميا المختص الجمهورية وكيل إلى بالتجارة المكلف الولائي المدير طرف

 (.القضائية

 تين وهما:وبذلك فإنه لا يمكن إجراء المصالحة في حال
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 دج(. 3.000.000مليون دينار ) 3تفوق  الغرامة إذا كانت قيمة -

 في حالة العود. -

 أجل خلال في المصالحة غرامة بدفع مرهون  القضائية المتابعات فإن وقف كذلك

 06/ 61طبقا للمادة  هذا و المصالحة على الموافقة تاريخ من (45) يوما وأربعون  خمسة قدره

 تاريخ من ابتداء يوما أربعين و خمسة أجل في الغرامة دفع عدم حالة في وعلى: )  التي تنص

 قصد إقليميا المختص الجمهورية وكيل على الملف يحال على المصالحة، الموافقة

 (.القضائية المتابعات

 خاتمة:    ال

  خلصت في هذه الورقة البحثية إلى النتائج التالية:

الشــروط التعســفية، لكنــه غيــر فعــال فــي قــد يســتعمل مبــدأ حســن النيــة فــي مواجهــة ــ 

 .مواجهة هذه الشروط، فهو لا يشكل تقنية قانونية مستقلة لتحقيق التوازن العقدي

ـ لا يمكن لنظرية السبب أن تـوفر الحمايـة الكافيـة مـن الشـروط التعسـفية حيـث فـي 

العقـدي، ق م ج فإنه لا يمكن للقضاء أن يستند عليهـا لإعـادة التـوازن  97ظل النص المادة 

 نظرا لتسليمهـا بضرورة توافـر شرط واحـد في السبـب وهو شرط الـمشروعية.

إلا أن النظـرة المتفحصـة لنظريــات ــ بـالرغم مــن أهميـة الغـبن فــي الحـد مـن الشــروط، 

عيـــوب الإرادة توضـــح عـــدم جـــدواها فـــي تـــوفير منـــاخ ملائـــم لتأكيـــد صـــحة إرادة الطـــرف الأقـــل 

لإعــادة التــوازن إلــى العقــود التــي يســتغل فيهــا المحتــرف إحترافــه  كفــاءة أو خبــرة، وعــدم كفايتهــا

 في مواجهة المحترفين.

إذ أن ـ يلعب القضاء دورا بارزا في مواجهة الشروط التعسـفية مـن خـلال تفسـيرها، 

 الأصل أن الشك يفسر في مصلحة المدين عند غموض عبارة العقد.

ـــ د العقـــد التـــي شـــابها غمـــوض أو إذا كــاـن للقاضـــ ي دور بـــارز فـــي تفســـير نصـــوص وبنـــو   ـ

لـــبس، فـــإن لـــه دور آخـــر هـــام يتمثـــل فـــي تعـــديل العقـــد عـــن طريـــق التخفيـــف مـــن الالتزامـــات 

 .العقدية إذا ظهر له وجود اختلال في التوازن العقدي

ـ لم يرتب المشرع أي جزاء مدني عند تضمين العقد أحد الشروط التعسفية 

 مكتوبة أي تكون باطلة. غير التعسفية الشروط رالمحددة خلافا لنظيره الفرنس ي الذي اعتب
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 02-04القانون  ضمن الجزائري  المشرع يتناوله لم الذي المدني الجزاء عكس ـ على

 من عقد في المدرجة التعسفية الشروط ضد المقررة فقد نص على الجزاءات العقابية

 هذا القانون. تطبيق نطاق ضمن الواقعة العقود
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